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394729 ‐ هل يجوز جعل عصمة الطلاق بيد المرأة؟

السؤال

أعطان زوج عصمة الطلاق (التفويض) أثناء عقد زواجنا مع بعض الشروط، وأعطان العصمة مرة أخرى قبل بضعة أشهر

من خلال رسالة، لن لا أريد هذه العصمة بعد الآن، وأريد أن أعيدها له، فيف أعيد هذه العصمة له؟ وهل من المقبول أن

أقول فقط إنن سأعيد له هذه العصمة، ومن الآن فصاعدًا ليس لدي أي عصمة للطلاق؟ وهل ستختف عصمة الطلاق تماما

منّ، أم أيضا يجب عل أن إجراء عقد الزواج مرة أخرى؟ أريد أن أعيد له العصمة تماما حت لا يمن أن يتسبب أيا من

كلام وأفعال ف الطلاق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا اشترطت المرأة عند عقد الناح أن يون الطلاق بيدها، فإن هذا الشرط باطل عند جماهير العلماء، ثم منهم من يبطل

العقد، ومنهم من يصححه ويلغ الشرط.

والصحيح أن العقد صحيح، ويلغ الشرط.

ينظر: "الحاوي البير" (9/506)، "المغن" (9/483)، "الإنصاف" (20/398).

واستدلوا عل بطلان هذا الشرط بأن اله تعال جعل الطلاق بيد الرجل ف آيات كثيرة من القرآن الريم، كقوله تعال: (يا ايها

نوهِحرسو نوهعّتا فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اما الَّذِين

سراحا جميً) الأحزاب/49، وغيرها من الآيات.

ولأن اله تعال جعل القوامة للرجل عل المرأة، قال اله تعال: (الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ

وبِما انْفَقُوا من اموالهِم) النساء/34.

وهذا يقتض أن يون الطلاق بيد الرجل، لأنه لو كان الطلاق بيد المرأة لانت القوامة لها عل الرجل، وهذا خلاف ما شرعه

اله تعال، وخلاف الفطرة الإنسانية.
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وأيضا: فإن الرجل أقدر عل التحم ف انفعالاته، بخلاف المرأة الت تتحم بها عاطفتها كثيرا، فلو كان الطلاق بيدها، لأدى

.ه تعالرهه الكثرة الطلاق، وتفرق الزوجين، وتشتت الأولاد، وهو ما ي ذلك إل

قال نجم الدين الغزي ف كتابه "حسن التنبه لما ورد ف التشبه" (10/169): "ومن ثَم كان الطلاق والظّهار والإيلاء من قبل

الرجل دون المرأة، وكانت الرجعةُ للرجل دون المرأة، فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عس الحمةَ وخالف الشّريعة"

.انته

وعند المالية يبطلون العقد بهذا الشرط إن كان قبل الدخول، فإن تم الدخول حموا بصحة الناح وأبطلوا الشرط.

فف "النوادر والزيادات" (4/550) لابن أب زيد القيروان: "من شرط لامرأته ف العقدِ أنَّ الطلاق بيدِها، وأنّ الجماعَ بيدِها:

.ثل" انتهالم داقبطل الشرط، ولها صثبت بعده ويفسخ قبل البِناء، ويي احفالن

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله عن حم جعل العصمة بيد المرأة:

"الصواب ف هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع اله، وقد صح عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال:

(كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل وإن كان مائة شرط)، فالشروط الت تخالف شرع اله ليست صحيحة، وكونه يشير لها

أن الطلاق بيدها هذا بخلاف ما شرع اله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فساداً كثيراً؛ لأنها قل أن تصبر عل الزوج، بل عند

. ء فيصدر منها الطلاق، فالحاصل أن هذا لا يصح، وهذا الشرط باطل" انتهأقل ش

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط ف العقد مت شاءت طلقت نفسها: فهذا الشرط

باطل؛ لونه يخالف مقتض العقد، وقد قال النب صل اله عليه وسلم: كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل، وإن كان مائة

شرط   وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/10).

ثانيا:

أما الحنفية فإنهم يصححون الشرط والعقد بشرط أن تبدأ المرأة به، فإن بدأ الرجل فإنهم يصححون العقد ويبطلون الشرط.

فقد نصوا عل أنَّ المرأة إذا ابتدأت وقالت: زوجت نفس منك عل أنَّ أمري بيدي اطَلّق نفس كلَّما شئت، فقال الزوج: قَبِلْت؛

جاز النّاح، ويونُ أمرها بيدِها. أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتُك عل أنَّ أمركِ بيدِكِ، فإنَّه يصح النّاح عندهم ويبطُل الشَّرطُ.

https://binbaz.org.sa/fatwas/10770/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9
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ينظر: "حاشية ابن عابدين" (3/363).

ونظرا لأن مذهب أب حنيفة رحمه اله هو المنتشر ف بلادكم، فإن كان الشرط وقع عل الصفة الت يجيزها الحنفية، وه أن

تبدأ المرأة باللام، فلا مانع حينئذ من الحم بصحة الشرط ، أما إذا كان الذي ابتدأ اللام هو الرجل، فإن هذا الشرط يون

باطلا عند عامة العلماء.

وإذا كان الشرط باطلا فلا تحتاجين أن تردي العصمة إل الزوج، لأنها لم تثبت لك.

ثالثا:

أما إعطاؤك العصمة بعد عقد الناح، فهذا توكيل لك ف الطلاق، وهو صحيح عند أكثر العلماء، غير أن بعضهم يجعله خاصا

بالمجلس الذي حصل فيه التوكيل، فإذا انته المجلس ولم تطلق نفسها سقط حقها ف الطلاق بانتهاء وقت الوكالة، وبعضهم

يجعله مستمرا حت يبطله الزوج، أو تفسخ ه الوكالة.

قال ابن قدامة رحمه اله:

" ومتَ جعل امر امراته بِيدِها، فَهو بِيدِها ابدًا،  يتَقَيدُ ذَلكَ بِالْمجلسِ.

.نْهع هال ضر لع نكَ عذَل وِير

وبِه قَال الْحم، وابو ثَورٍ، وابن الْمنْذِرِ.

... هقَتفَاردَ معا بلَه قََط سِ، ولجالْم َلع ورقْصم وي: هاالر ابحصاو ،عالشَّافكٌ، والم قَالو

ولَنَا، قَول عل رض اله عنْه ف رجل جعل امر امراته بِيدِها، قَال: هو لَها حتَّ تنل.

و نَعرِف لَه ف الصحابة مخَالفًا، فَيونُ إجماعا.

... ِنَبج لَهعج ا لَومك ،اخالتَّر َلانَ عَقِ، فََّالط ف يلكعُ تَونَو نَّهو

.طَلك بلْت إلَيعا جخْت مفَس : قَال وا، اهإلَي لعا جيمف جوالز عجنْ رفَا

.(10/381) "من "المغن انته "اقحساو ،زَاعواو ،النَّخَعو ،ِبالشَّعدٌ، واهجمو ،طَاءع كَ قَالبِذَلو

رابعا:
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إذا تم عقد الناح بشرط أن تون العصمة للمرأة، وصححنا ذلك الشرط ، كما هو مذهب أب حنيفة إذا بدأت به المرأة، أو

تمت الوكالة بعد عقد الناح، فإذا أرادت المرأة أن تلغ حقها ف الطلاق، فإنها تسقط حقها من الشرط، وتفسخ الوكالة، فتخبر

زوجها بأنها لم يعد لها حق ف إيقاع الطلاق، وبهذا يسقط حقها، ولا يون بإمانها إيقاع الطلاق.

ويدل لذلك قول عل بن أب طالب رض اله عنه الذي ذكره ابن قدامة فيما سبق: (... حت تنل) أي: حت ترجع ف الوكالة

وترفضها.

واله أعلم.


